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الملخص
القواعد  على  والتعرّف  والاجتماعية،  السياسية  الأوضاع  بتطور  الصحفية  التشريعات  تطور  علاقة  وتحليل  تقييم  إلى  البحث  هذا  »يهدف 
تشريعات  بين  والتوافقات،  الاختلافات  أبرز  على  والوقوف  الصحف،  ملكية  أشكال  عن  والكشف  الصحافة،  عمل  تنظم  التي  القانونية 
والمسحي،  التاريخي،  هما:  منهجين  على  البحث  اعتمد  وقد   .2002 عام  حتى   1938 عام  من  البحرين،  مملكة  في  الصحف  إصدار  ترخيص 
وعدد من الأدوات، من أبرزها الاطلاع على أهم الوثائق والنصوص ذات العلاقة بموضوع البحث، وتحليلها، ومقابلة أربعة من المختصين 
في القانون والإعلام والتوثيق. وخلص البحث إلى مجموعة من النتائج كان أهمها: أن الأوضاع السياسية والاجتماعية أثرت بشكل كبير في 
تطور التشريعات الصحفية وتغييرها. وأن كل التشريعات الصحفية أوجبت أسلوب الترخيص لإصدار الصحف. وأن بعض هذه التشريعات 
إبداء أي أسباب، وفي إمكان الحكومة أيضا إعطاء تصريح بموجب شروط  ترك للحكومة كامل الحرية في رفض طلب الترخيص من دون 
معينة. وأن كل التشريعات الصحفية في البحرين ألزمت كل من حصل على ترخيص بإصدار صحيفة أن يودع “تأمينا ماليا”. وأن أشكال 
وأخيرا  فالاعتباريين،  الطبيعيين،  الأشخاص  إلى  الطبيعيين،  للأشخاص  ملكية  من  كبير  بشكل  تغيرت  البحرين  مملكة  في  الصحف  ملكية 

قصرت على الشركات التجارية.

الكلمات المفتاحية: تشريعات، تشريعات، ترخيص إصدار الصحف، أشكال الملكية.

حُف في مملكة البحرين تطور تشريعات ترخيص إصدار الصُّ
مـن عـام 1938 حتـى عـام 2002

دراسـة تاريخيـة

Evolution of newspapers licensing legislation in the Kingdom 
of Bahrain 1938 until 2002: a historical study

Abstract
This research aims to evaluate and analyze the relationship between the evolution of press legislations to 
the development of political and social conditions, to identify the legal rules that regulate the work of the 
press, to reveal the forms of newspaper ownership, and to determine the most prominent differences and 
consensus, between the legislation to licensing the issuance of newspapers in the Kingdom of Bahrain, from 
1938 until 2002. The research relied on two methods: the historical and the survey, and a number of tools, 
the most prominent of which are reviewing and analyzing the most important documents and texts related to 
the subject of the research, and interviewing four specialists in law, media and documentation.The research 
has reached a set of results, the most important of which were: the political and social conditions have greatly 
affected the evolution and change of press legislations, and that all press legislations necessitated the method 
of licensing newspapers, and that some of these legislations granted the government complete freedom to 
refuse the license application without giving any reasons, and that all press regulations in Bahrain obligate 
anyone who obtains a license to publish a newspaper to deposit a “financial security”, and that the forms 
of ownership of newspapers have changed significantly from the ownership of natural persons, to natural 

persons, legal persons, and finally limited to commercial companies.  

Keywords: Legislation, newspaper-publishing license, ownership patterns.
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عبدالله

المقدمة
ــار حكومة  ــه الزائد بكتاب إلى مستش ــام 1937 تقدم عبدالل في ع
البحرين في ذلك الوقت طالبا فيه ترخيصا لإصدار جريدة أسبوعية، 
ــار بكتابٍ طالبا إليه توضيح ما ستتضمنه هذه  وردَّ عليه المستش
الصحيفة، وما ترمي إليه، فرد الزائد بكتابٍ بينَّ فيه أهداف إنشاء 
ــرارا إداريًّا إلى الزائد  ــار ق ــل المستش الجريدة. وفي عام 1938 أرس
أول  ــاء  البحرين على منْحه رخصة لإنش يتضمن موافقة حكومة 
ــاع مجموعةٍ من الشروط، وبدوره  اتب البحرين، بشرط  جريدة في 
عا باسمه إلى المستشار يتضمن موافقته على  أرسل الزائد كتابا مُوقَّ

هذه الشروط ويتعهد بالالتزام بها )السيد، 2010: 629-619(.
ــدة البحرين« عام  ــرار حتَّى إغلاق »جري ــتمر تطبيق هذا الق واس

1944 من قبل السلطات في ذلك الوقت.
عا باسمه يتضمن  وفي عام 1949 أصدر المستشار قرارا إداريًّا، مُوقَّ
ــم »صوت  ــهريةٍ باس ــة على منْح رخصةٍ لإصدار مجلةٍ ش الموافق

البحرين« )السيد، 2020: 633-623(.
ــام 1953 صدر أول قانون للصحافة في البحرين، تلاه صدور  وفي ع
ــت، وقد ألُغِْى  ــام 1954، ولكنَّه مؤق ــون جديد للصحافة في ع قان
ــدر قانون جديد  ــام 1953. وفي عام 1956، ص ــدوره قانون ع بص
ــابقين  ــات والنشر، وأعُِيد بموجبه العمل بالقانونين الس للمطبوع
ــام 1965 صدر قانون  ــلى التوالي. وفي ع ــيّ 1953، و1954 ع لعام
ــوم بقانون  ــدر في عام 1979 المرس ــشر، كما ص ــات والن المطبوع
الطباعة،  ــأن المطبوعات والنشر، وفي عام 2002، صدر قانون  بش
حافة )هيئة التشريع والرأي القانونيّ، 2021ب، ت،  والنشر، والصَّ
ــن، 2008: 45(، وهو القانون  ــعود، والرزي ث، ج، ح، خ، وبن مس
ــول به حاليا، ولم يصدر بعده أيُّ قانون، وهذا القانون ينظم  المعم
ــه حاليا إصدار أيَّة صحيفة في البحرين. وبداية من عام  على أساس
ــلطة التشريعية في البحرين  2003، برزت محاولات من أعضاء الس
ــة والإعلام، وفي عام 2019 أعلنت  لإصدار قانون متطورٍ للصحاف
حافة والإعلام  ــون الصَّ ــلطة التنفيذية انتهاءها من إعداد قان الس
ــته وإقراره، ولكن  ــلطة التشريعية لدراس الجديد، وأحالته إلى الس
ــمي، 2015،  القانون الجديد لم يصدر إلى الآن )عبدالله، 2004، بش

خميس، 2019، الغثيث، 2021(. 
ــدرت العديد  ــى عام 2002 ص ــذ عام 1938 حت ــين لنا أنه من وتب
ــائلها  الإعلامية ووس للعملية  المنظمة  الإعلامية  ــات  التشريع من 
حافة، والمطبوعات، والإذاعة، والتلفاز... ونشاطاتها، من مثل: الصَّ
إلخ؛ حيث تبين هذه القواعد ضوابط النشاط الإعلاميّ والمسؤولية 
ــر أهمية تتبع  ــذه الضوابط. ومن هنا تظه ــة عن خرْق ه الناجم
تتبُّع  ــيقتصر بحثنا على  التشريعات، وس لهذه  ــي  التاريخ التطور 
حُف في مملكة البحرين منذ  التطور التاريخي لتراخيص إصدار الصُّ
القرار الإداريّ الصادر عام 1938 إلى صدور قانون الطباعة والنشر 
حافة عام 2002، وإجراء مقارنة بينها، وكشْف حدود التباين  والصَّ

والأهداف والأولويات، وهذا ما حاول هذا البحث إظهاره.

مشكلة البحث
حُفية في كل دولة هي مجموعة القواعد القانونية  التشريعات الصُّ
التي تضع الضوابط، وتحدِّد سلفا سلوك الأفراد بصدد ما يمكن 
ــة )عبدالحميد،  حاف ــات في مجال الصَّ ــوم بينهم من علاق أنْ يق
ــه خلال مدة الحماية  ــكلة البحث في أن 2000: 12(، وتتمثل مش
حُفية  الصُّ التشريعات  العديد من  ــدر  البحرين ص البريطانية على 
إلغاء  ــد  البحرين، وبع ــف في  حُ الصُّ ــدار  ــؤون إص التي تنظم ش
حُفية، وهو  ــات الصُّ ــة البريطانية صدرت بعض التشريع الحماي
حُف في  ما يجعل من تتبُّع التطور التاريخيّ لتراخيص إصدار الصُّ
الصادر عام 1938  الفردي  الإداريّ  ــرار  الق البحرين منذ  مملكة 
ــارلز بلجريف مستشار حكومة البحرين- الذي بموجبه  عن تش
ــمح لأول جريدة في البحرين »جريدة البحرين« بالصدور- إلى  س
ــة عام 2002، وإجراء  حاف ــدور قانون الطباعة والنشر والصَّ ص
ــدود التباين والأهداف  ــف ح ــة بينها، أمرا ضروريا يكش مقارن

والأولويات.

أهميـة البحث
ــين، والعرب، مجموعةٌ من  ــدرت للعديد من الباحثين البحريني  ص
البحرين، بيد  ــة  حافة في مملك الصَّ التي تناولت تاريخ  ــات  الدراس
ــدرس تطور التشريعات  ــد بحوثا علمية محكمةً ت ــه ندر أنْ نج أن
ــواءٌ أكانت في مدة  حُفيّ في مملكة البحرين، س ــة للعمل الصُّ م المنظِّ
ــاء الحماية البريطانية عام 1971، وتقارن  الثلاثينيات، أم بعد إلغ
بينها. ويتبين من ذلك أن هناك ندرةً لدراسات علمية، تناولت تتبُّع 
ل قرار  أوَّ حُف منذ صدور  ــدار الصُّ التاريخيّ لتراخيص إص التطور 
حافة عام 2002؛ لذلك تأتي  ــام 1938 إلى صدور آخر قانون للصَّ ع
أهمية هذا البحث الذي يعدُّ من أوائل البحوث في هذا المجال بحسب 

علم الباحث.

أهداف البحث
سعى هذا البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية:

حُفية بتطور ( 1 ــات الصُّ ــور التشريع ــم وتحليل علاقة تط تقيي
الأوضاع السياسية والاجتماعية في مملكة البحرين، من عام 

1938 حتى عام 2002.

حافة في ( 2 الصَّ التي تنظم عمل  ــة  القانوني التعرّف على القواعد 
مملكة البحرين من عام 1938 حتى عام 2002. 

حُف في مملكة البحرين من عام ( 3 الكشف عن أشكال ملكية الصُّ
1938 حتى عام 2002.

ــات، بين تشريعات ( 4 ــرز الاختلافات والتوافق ــوف على أب الوق
البحرين، من عام 1938  ــة  حُف في مملك الصُّ ترخيص إصدار 

حتى عام 2002.
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تساؤلات البحث
حاول البحث الإجابة عن الأسئلة الآتية:

ــور الأوضاع  حُفية بتط الصُّ ــات  التشريع ــور  ــة تط ما علاق  )1
ــن من عام 1938  البحري ــية والاجتماعية في مملكة  السياس

حتى عام 2002؟ 
حافة في مملكة  ــل الصَّ ــد القانونية التي تنظم عم ــا القواع م  )2

البحرين من عام 1938 حتى عام 2002؟ 
حُف في مملكة البحرين من عام 1938  ــكال ملكية الصُّ ما أش  )3

حتى عام 2002؟
ــين تشريعات ترخيص  ــات، والتوافقات، ب ــا أبرز الاختلاف م  )4
ــة البحرين من عام  ــاليبها في مملك حُف، وما أس ــدار الصُّ إص

1938 حتى عام 2002؟

الإطار النظري والدراسات السابقة

أولا- الإطار النظري للبحث
ــث أن يختار منها ما يتفق  ــوع النظريات يفرض على الباح إن تن
ــع الجوانب المراد  ــث وما يتلاءم م ــة الظاهرة محل البح وطبيع
ــام الإعلاميّ من  النظ التي تصف  ــات  النظري ــا، ولعل أبرز  بحثْه
حافة، هي:  ــة الصَّ ــة، وترخيصها، وحري ــة ملكية الصحيف ناحي

نظرية السلطة ونظرية الحرية ونظرية المسؤولية الاجتماعية. 
ــلام أن تكون دائمًا  ــائل الإع ــلطة ينبغي لوس فوفقا لنظرية الس
ــائل الإعلام ألاَّ  ــم، وينبغي لوس ــة للنظام الحاك ــة وتابع خاضع
ــلطة، كما  ــة النظام القائم أو يزعج السُّ ــشر ما يخالف شرعي تن
ــدَّ جريمةً في  ــب كل ما يمكن أن يُع ــائل الإعلام أن تتجن على وس
ا نظرية الحرية، فتنطلق  حق النظام والقيم السياسية السائدة. أمَّ
ــب أن يكون حرًا في نشر  ــخص يج فكرة هذه النظرية من أن الشَّ
ــون له مطلق  ــك من ضرورة أن يك ــد، وما يتفرع من ذل ــا يري م
الحرية في الرأي والتعبير عنه، وأن يفعل في سبيل ذلك ما يشاء من 
ــؤولية  ــلال قنوات الاتصال المتاحة له. وبخصوص نظرية المس خ
ــوم الحرية الإعلامية، ولكنها حملت  الاجتماعية فهي تعزز مفه
المطلقة )أبومدين،  الحرية  ــت  الحرية المسؤولة وليس معها فكرة 

.)34-30 :2019
ــن الإطار النظري هذا، إعطاء نبذة مختصرة عن النظرية  ويتضم
ــلطة، وبالأخص في  ــا الباحث، وهي نظرية الس ــي اعتمد عليه الت
ــام الباحث باختيار نظرية  حُف، وقد ق ــب منح تراخيص الصُّ جان
ــة  ــا نظرية تتيح للباحث إمكانية دراس ــلطة في بحثه؛ كونه الس
ــز الوجود، أي بطبعها  حُف وخروجها إلى حيِّ ــلوب إصدار الصُّ أس
ــكال ملكية  ــا للتداول، كما تتيح للباحث التعرف على أش وقابليته
ــن التنظيم، وهذا  حُف إلى نوع م ــدار الصُّ ــاج إص ــف، ويحت حُ الصُّ
ــياسّي  ــن بلد إلى آخر تبعا لاختلاف النظام الس ــم يختلف م التنظي

والاجتماعيّ.

ثانيا- الدراسات السابقة 
ــات  ــابقة وقفنا على بعض الدراس ــات الس عند الرجوع إلى الدراس

العربية ذات الصلة بموضوع الدراسة، وكان من أهمها ما يلي: 

»التشريعات  بعنوان   )2021( سكيريفة  الطيب  محمد  دراسة  	)1
الإعلامية في الجزائر بعد 2012، دراسة قانونية«، وقد هدفت 
ــري في تحديد  ــشرع الجزائ ــن دور الم ــث ع ــة إلى البح الدراس
تدابير في  ــن  اتخذه م ــا، وما  ــات الإعلامية وضبطه التشريع
ــرٍّ وهادف. وقد قام  ــبيل تحقيق ما يلزم لضمان إعلامٍ ح س
ــي أقرها المشرع  ــون أبرز القوانين الت ــث بتحليل مضم الباح
ــة أنَّ التشريعات الإعلامية في  ــريّ. ومن نتائج الدراس الجزائ
الواحد  الحزب  الجزائر تدرجت من اشتراكية ثوريةٍ وسياسة 
ــط الحرية الإعلامية  ــمالية وإعلامٍ متعدد، وعدم بسْ إلى رأس
ــتوريًّا  ــا هو منصوص عليه دس ــارسي قطاع الإعلام كم لمم

وقانونيًّا )سكيريفة، 2021: 554-545(.

ــوان “أنماط  ــلي )2020( بعن ــاء بورح ــة وف ــت دراس هدف 	)2
ــة العربية، وعلاقتها  ــة في الأنظمة الإعلامي حُفي ــة الصُّ الملكي
ــس النظرية التي  ــف عن الأس بالتعددية الإعلامية” إلى الكش
ــخيص مبادئها  قامت عليها الأنظمة الإعلامية العربية، وتش
ــة الملكية  ــن هما: متغير طبيع ــلال التركيز في متغيري ــن خ م
التعددية الإعلامية في كل بلد. ومن  ــت  حُفية، ومدى تثبي الصُّ
حُف في الوطن العربي كانت منذ  ــة أن أغلب الصُّ نتائج الدراس
ــة مملوكة ملكية عمومية  ــور لها في الأنظمة العربي أول ظه
مباشرة للدولة. وفي حالات أخَُر مملوكة لجهات مقربة منها. 
ــيم الأنظمة الإعلامية العربية أخيرا - من بعض  وقد تم تقس
حُف والتعددية والتوجه  ــب متغير ملكية الصُّ الباحثين - حس
نحو السلطة إلى أربعة أنظمة هي: التعبوي، والموالي، والمتنوع، 
ــرون النظام الهجين )بورحلي، 2020:  والانتقالي، وأضاف آخ

.)102-89

ــن )2019( بعنوان  ــعود أبومدي ــين مس ــة حس هدفت دراس 	)3
حُف الفلسطينية وانعكاسها على السياسة  “أنماط ملكية الصُّ
التحريرية، دراسة على القائم بالاتصال” إلى التعرف على أنماط 
ــطينية، وطبيعة انعكاس هذه الأنماط  حُف الفلس ملكية الصُّ
ــم تأثير أصحاب  التحريرية، وحج ــة  السياس ــين  على مضام
حُفية، واعتمد الباحث  رؤوس الأموال في مضامين الفنون الصُّ
ــيلة الاستقصاء  ــحية، مستخدما وس ــات المس الدراس منهج 
ــة أن ملكية الشركات  لجمع البيانات. ومن أبرز نتائج الدراس
الملكية، ويؤثر  أنواع  أفضل  حُفية،  الصُّ ــات  للمؤسس المسهمة 
حُفية،  ــة الصُّ ــة التحريرية للمؤسس ــط الملكية في السياس نم

ويعمل على توجيهها حسب أهدافه )أبومدين، 2019(. 

ــؤولية  ــن )2014( بعنوان “المس ــم أحمد محس ــة مري (	دراس 4
ــة  الدراس ــة مقارنة”، وهدفت  ــي، دراس ــة للصحف التأديبي
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ــام التشريعي المنظم  ــة أو قصور النظ ــد مدى كفاي إلى تحدي
ــة أن  ــي. ومن نتائج الدراس ــة للصحف ــؤولية التأديبي للمس
ــة مخالفته  ــوم في حال ــي تق ــة للصحف ــؤولية التأديبي المس
ــه، والجرائم التأديبية لا  ــوص التي تفرض واجبات علي للنص
ــوص لا يعدو أن يكون  ــا يرد في النص ــا أية قائمة وم تضمه

تأكيدا لأهمها )محسن، 2014(.

ــة على ماجد النعيمي )2012( حول “المسؤولية  (	هدفت دراس 5
ــة مقارنة” إلى  حُفي، دراس ــال الصُّ ــئة عن أعم الناش المدنية 
حُفي، والحقوق التي  ــق الصُّ ــف بالمهام الملقاة على عات التعري
ــه بالقوانين  البحريني ومقارنت ــون  القان ــا في ظل  يتمتع به
ــلى الطريقة التحليلية.  ــة ع الُأخَر. واعتمدت منهجية الدراس
حُفي إذا  ــة أن المسؤولية يتحملها الصُّ ومن أبرز نتائج الدراس
ــورة  ما تعرض لحياة الأفراد الخاصة من خلال مقالاته المنش
البحريني لم يحدد نطاق ومفهوم  القانون  حُف، إلا أن  في الصُّ
حُفي عند  ــاءلة الصُّ ــك الحياة لغرض جعْلها ضابطا في مس تل

خروجه على هذا النطاق )النعيمي، 2012(.

ــوان “الجرائم  ــان الرميضي )2010( بعن ــة محمد رغي دراس 	)6
حافة في ضوء التشريع الكويتي، دراسة  الواقعة بواسطة الصَّ
إلى مفهوم واضح  ــول  الوص إلى  ــة  الدراس مقارنة”، وهدفت 
ــذه الجرائم،  ــان أركان ه حُفي، وبي ــطة الصُّ ــم بواس للجرائ
العملية.  الحياة  ــيوعا في تطبيقات  أنواعها ش أكثر  ــة  ودراس
ــتخدم الباحث المنهج الوصفي والمنهج التحليلي. ومن  وقد اس
ــع في  حُفي حقوقه والتوس ــان الصُّ ــة أن حرم الدراس نتائج 
الديمقراطية، وفكر  الدولة  نطاق تجريمه، يؤثران في صياغة 

الشعب الحر )الرميضي، 2010(.

دراسة ياسر محمد صالح )2008( بعنوان “المسؤولية المدنية  	)7
الدراسة واقع  حُفي، دراسة مقارنة”. وتناولت  الصُّ عن عمل 
ــة في مملكة البحرين،  ــؤوليته القانوني حُفي ومس ــل الصُّ عم
ــت إلى بيان كيفية التوفيق بين حرية الرأي والتعبير  كما هدف
ــن ناحية، وبين  حافة م ــة في حرية الصَّ ــد والنشر ممثل والنق
الحق في حماية الحياة الخاصة للأفراد من ناحية أخرى. ومن 
حافة البحريني  نتائج الدراسة أنه يوجد قصورٌ في قانون الصَّ
ــي، وإذا ما كان يتطلب  ــه تعريفا دقيقا للصحف لعدم تعريف
حُفي تفرغا كاملا من عدمه، واشتراط حلف اليمين  عمل الصُّ

)صالح، 2008(. 

أوجه الاستفادة من الدراسات السابقة، وما يميز هذا البحث 
عن هذه الدراسات 

لعل أهم جوانب الاستفادة من الدراسات السابقة ما يأتي:

ــاز البحث،  ــاعدة في مراحل إنج ــات المس ــرف على الأدبي التع 	-
ــذا النوع من  ــي المعرفي في ه ــن التراكم العلم ــتفادة م والاس

الدراسات النظرية والميدانية.

ــلاع الباحث على العديد من  ــكلة البحث من خلال اط بناء مش 	-
الدراسات السابقة، والأبحاث ذات الصلة.

أداة البحث. اختيار منهج البحث، وبناء  	-
كما أن هذا البحث امتاز بمجموعة من المميزات، أهمها:

ــابقة اعتمدت على منهج واحد من  ــات الس أن مجمل الدراس 	-
ا هذا البحث - ونظرا لأنه ذو جانبين: الأول:  مناهج البحث، أمَّ
ــث على اثنين  ــحي- فقد اعتمد الباح ــي، والثاني: مس تاريخ
ــي كمنهج رئيس في البحث،  ــن المناهج، هما المنهج التاريخ م

واعتبار المنهج المسحي منهجا مساعدا. 

ــة  ــم تتعمق في دراس ــي تعرضنا لها ل ــات الت ــلُّ الدراس ج 	-
حُف  ــدار الصُّ ــة من جانب شروط إص حُفي ــات الصُّ التشريع
ــابقة على  الس ــات  الدراس اقتصرت  بل  الحالي،  ــا  مثل بحثن
ــة والقانونية لحماية الخصوصية الفردية،  الضوابط المهني
التعددية  ــكالية  إش ــة  أو مناقش حُفية،  الصُّ ــات  الممارس أو 

والحرية.

أغلب الدراسات السابقة اقتصر على دراسة تشريعين أو ثلاثة  	-
أنها تدرس التشريعات على مدد قصيرة، على  على الأكثر، كما 
عكس هذا البحث الذي تناول بالدراسة العديد من التشريعات 
حُفية على مدى سبعة عقود، امتدت من عام 1938 حتى  الصُّ

 .2002

حُف كمؤثر أساس في عمل  عالج هذا البحث مسألة ملكية الصُّ 	-
ــدة البحث، وهي  ــدرت في البحرين خلال م ــف التي ص حُ الصُّ
حُف أو توقفها وفي  ــتمرار الصُّ ــألة غاية في الأهمية في اس مس

تأدية عملها على النحو المنشود.

منهج البحث
اعتمد الباحث على اثنين من المناهج، هما المنهج التاريخي كمنهج 
ــحيّ منهجا مساعدا، وهو ما  رئيس في البحث، واعتبار المنهج المس

سنتناوله تفصيليا كالآتي:

التاريخي المنهج الأول: المنهج 
ــطة  ــجيل الوقائع والأنش يعتمد المنهج التاريخي على وصف وتس
ــتها وتحليلها، ويهدف هذا المنهج إلى بحث أهمية  الماضية، ودراس
ــجلة والموثقة وتحديدها، تلك التي توضح  المعاني والمعلومات المس
ثم ربطها ببعضها؛ بغرض  ــان والحوادث، ومن  الإنس ــاطات  نش
ــج في أننا  ــبرز أهمية هذا المنه ــبة لها، وت ــير المناس إيجاد التفاس
ــتطيع أن نعرف ونفهم بشكل واضح أصول وجذور الأنشطة  نس
ــية أكانت أم اقتصادية أم اجتماعية  والاتجاهات المعاصرة، سياس
التاريخية  ــل  ــا وتطورها عبر المراح ــل حدوثه أم علمية، وتسلس
ــعري، 2015: 45،  ــة )قنديلجي، 2015: 112-117، والأش المختلف
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وعباس، وآخرون، 2012: 73(.
الثاني: المنهج المسحيّ المنهج 

ــحيّ أيضا، وهو عبارة عن منهجٍ  ــتخدم هذا البحث المنهج المس اس
، يعتمد عليه الباحثون في الحصول على بيانات ومعلومات  ــيٍّ وصف
ــل أهم تصنيفات،  ــهم في تحليل الظواهر. ولع ــة ودقيقة تس وافي
وأنواع المنهج المسحيّ، هو المسح الوصفيّ: ويعنى بوصف الظاهرة 
والمقارنة،  التقييم  أو  ــات،  والممارس الظروف  ــر  وتحديدها، وتبري
ــح التطوري: وهو الذي يدرس أنماط ومراحل نمو أو  وكذلك المس
تغير الظاهرة عبر الزمن، وغيرهما )قنديلجي، 2015: 106-102(. 
ويقوم المنهجان: التاريخي، والمسحيّ، في هذا البحث، بالتعرف على 
المدة  البحرين خلال  حُف في مملكة  الصُّ المنظمة لإصدار  التشريعات 
ــل حدوثها وتطورها،  ــنة 1938 حتى سنة 2002، وتسلس من س

ووصفها والمقارنة بينها. 

أدوات البحث
ــذا البحث في تحقيق أهدافه على عددٍ من الأدوات في جمْع  اعتمد ه
البحث، وتمثلت هذه  ــة  التي فرضتها طبيع ــات والبيانات  المعلوم

الأدوات في الآتي:

حُف،  ــات المنظمة لإصدار الصُّ ــح المكتبي لوثائق التشريع المس 	)1
البحرين،  التي تناولت صحافة  ــات والبحوث  الدراس ولنتائج 
ــياسي  البحرين الس ــخ  ــت تاري ــي تناول الت ــب  الكت ــك  وكذل

والاجتماعي.

ــة لتحليل  (	الملاحظة التحليلية للمصادر التاريخية كأداة رئيس 2
الوثائق المتعلقة بموضوع البحث. 

ــن المختصين في  ــير مقننة مع أربعة م ــخصية غ مقابلات ش 	)3
ــور صالح الغثيث -  ــلام والتوثيق، هم: الدكت ــون والإع القان
البحريني، والدكتور عدنان  النواب  ــة مجلس  مستشار رئيس
حافة المساعد بجامعة البحرين، والدكتور  بومطيع- أستاذ الصَّ
ــار مركز عيسى الثقافي، المختص في  منصور سرحان - مستش
الفاتح مدني  التاريخية، والمستشار محمد  ــات  الدراس توثيق 
ــي )الغثيث، 2021؛ بومطيع،  الخليج التحكيم  - عضو مركز 

2021؛ سرحان، 2021؛ مدني، 2021(.

والمقابلة غير المقننة هي عبارة عن أسئلة مفتوحة للمستجوبين، 
ــاص، وتعطي  الخ ــلوبهم  ــون خلالها بالإجابة عنها بأس يقوم
المعلومات طبقـا لظروفه،  ــة لتقديم  الحري للمبحوث درجة من 
ــابق إعداد للأسئلة بطريقة دقيقة  كما تتم هذه المقابلة بدون س
ــم، وأفكارهم،  ــم، وآرائه ــرض خبراته ــرض ع ــة؛ بغ وتفصيلي
ــين، 2000:  ــم )عبدالحميد، 2000: 302؛ حس ــات نظره ووجه

 .)202

وقد استفاد الباحث من خلال مقابلة هؤلاء المختصين في الحصول 
ــاعد على  ــات التي تخدم أغراض البحث وأهدافه وتس على المعلوم

الإجابة عن تساؤلات البحث.
نتائج البحث

ــهيلا لعرضها جرى تنظيمها  توصل البحث إلى نتائج عديدة، وتس
النتائج: وفق أسئلة البحث، وفيما يلي عرض لهذه 

حُفية بتطور  ــات الصُّ ــل علاقة تطور التشريع ــم وتحلي أولا- تقيي
الأوضاع السياسية والاجتماعية في مملكة البحرين من عام 1938 

حتى عام 2002:
للإجابة عن سؤال البحث الأول، وهو: ما علاقة تطور التشريعات 
ــة في مملكة  ــية والاجتماعي ــور الأوضاع السياس ــة بتط حُفي الصُّ
ــح أن الأوضاع  ــام 1938 حتى عام 2002؟ نوض ــن من ع البحري
المنظمة  ــات  التشريع بتطور  ــا  والاجتماعية وعلاقته ــية  السياس

للعمل الصُّحُفي مرت بثلاث مراحل، هي:

المرحلة الأولى: قبل الحماية البريطانية )قبل عام 1861(
حُفي   لم يصدر أي قانون أو قرارات أو لوائح تنظيمية للعمل الصُّ
في البحرين في مرحلة ما قبل الحماية البريطانية، ومع أنه صدرت 
ــف في بعض الدول العربية من مثل الوقائع المصرية )1828(،  صح
والأخبار اللبنانية )1858(، إلا أنه لم يعرف أو يتداول-على حد علم 
الباحث- أنه كان يوجد عمل صحفيّ في البحرين في هذه المرحلة، أو 
ــلون لصحف عربية أو أجنبية، كما لا يعرف إن كانت  يوجد مراس
ــتدعي إصدار  ا لا يس تصل صحف أو مجلات عربية أو أجنبية؛ ممَّ
ــية  ــك لن نتطرق إلى الجوانب السياس ــأن، لذل أي قانون بهذا الش
حُفي  والاجتماعية وعلاقتها بتطور التشريعات المنظمة للعمل الصُّ

في هذه المرحلة. 

أثناء الحماية البريطانية )1970-1861(:  الثانية:  المرحلة 
ــلى البحرين  ــة البريطانية ع ــياسي فرضت الحماي ــب الس في الجان
بموجب مجموعة من المعاهدات، وكان من شروط هذه المعاهدات 
أن تنوب بريطانيا عن البحرين في القيام بأي عملٍ له صفة السيادة 
ــد أي عدوان خارجيّ.  ــا تقوم بحماية البحرين ض الخارجية، كم
ــن صميم عمل حاكم البحرين.  ــؤون الداخلية فهو م ا إدارة الش أمَّ
ــؤون الداخلية للبحرين، علما أن  لكنَّ بريطانيا كانت تتدخل في الش
ــس قانونية، لكنها كانت  ــتند إلى أي أس هذه التدخلات لم تكن تس
ــكرية، وأصبح الوكلاء السياسيون  ــتند إلى شرعية القوة العس تس
ــؤون  الش يتدخلون في جميع  العشرين  القرن  ــلال  البريطانيون خ
ــن، 2009: 150-170؛ البحارنة،  ــن العابدي ــة )عبدالله، وزي المحلي

.)27-25 :2006
ــيخ عبدالوهاب بن  الش التي يتزعمها  ــعبية،  الش القوى  وأظهرت 
القرن  العشرينيات من  ــع  ــي )1865-1925( في مطل الزيان حجي 
ــة، وتلخصت مطالبها  ــة البريطاني ــن، معارضتها للحماي العشري
الإصلاحية في عدم تدخل البريطانيين في الشؤون الداخلية للبحرين، 
إدارية، ونتج  وانتخاب مجلس للشورى، وإصدار لائحة إصلاحات 
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عن ذلك اعتقال زعماء الحركة ونفيهم إلى الهند عام 1923. وجاءت 
الحركة الإصلاحية عام 1938، وحراك 1956، ثم مظاهرات 1965، 
متماهية مع الحراك الوطني في الخليج والوطن العربيين، وتنامي 
ــامل لكل الجوانب، ورغم  المطالبة بمزيد من عمليات الإصلاح الش
ــا النجاح، فإنها- في حقيقة الأمر- أن هذه التحركات لم يكتب له

ــة الديمقراطية، وأفضت إلى إصلاحات  ــت اللبنات الأولى للحرك كان
كثيرة في عدة جوانب من الحياة السياسية والاجتماعية )الرميحي، 
1984: 181 وما بعدها؛ الخليفة، 2010: 95، 148؛ البسام، 2011: 

49،179؛ عبد الحميد، 2015: 216 وما بعدها(. 
أما في الجانب التعليمي فقد انتشرت مدارس التعليم الديني انتشارا 
ــيخ أحمد بن مهزع الذي أنهى دراسته  ــعا، مثل مدرسة الش واس
ــف  ــيخ محمد صالح يوس ــة الش ــر عام 1887، ومدرس في الأزه
ــها عام 1902. وقد  ــته في الجامعة نفس الذي أنهى دراس خنجي 
ــو المنتشر في مدن وقرى  ــلامي في »الكتاتيب« ه كان التعليم الإس
ــة عام 1892 أول  ــالية الأمريكي ــة الإرس البحرين، وكانت مدرس
البحرين. وفي عام  ــبه نظامية لتعليم الأولاد في  مدرسة خاصة ش
ــة الهداية الخليفية، بوصفها أول مدرسة  1919 تم افتتاح مدرس
ــم افتتاح العديد من المدارس  ــة بحرينية أهلية، وبعد ذلك ت نظامي
ــة والخاصة للبنين والبنات )الخاطر، 1975: 103-129؛  الحكومي

حمود، 1987: 85-65(. 
ــام 1939، لم يكن  ــي فقبل ع حُفي والإعلام ــال الصُّ ــا في المج أم
ــل ما يدور  ــة جماهيرية بحرينية تنق ــيلة إعلامي أية وس يوجد 
ــبب  ــة، وعالمية. وبس ــة، وإقليمي ــداث محلية، وخليجي ــن أح م
ــث والتطلع لمعرفة كل ما يحصل  ــتطلاع، والبح غريزة حب الاس
الذي حصل في المجتمع  ــبيّ  النس التطور  محليا وخارجيًّا، وكذلك 
ــاليب  ــيّ، كل ذلك جعل المواطن يعتمد في البداية على الأس البحرين
ــاس على  ــكل أس التقليدية للحصول على الأخبار؛ التي تعتمد بش
ــي من القادمين  ــفويا في المجالس والمقاه ــار التي تنقل ش الأخب
ــفر، أو عن طريق بعض الأوامر الحكومية التي تعلق في  من الس
ــفوية لمجاميع الناس، وغيرها  بعض الأماكن، أو تعلن بصورة ش
حُف العربية التي  ــض الصُّ ــائل. كما كان يعتمد على بع من الوس
ــام 1884، وأول مرة، دخلت البحرين  ــل إلى البحرين، ففي ع تص
إلى  ــام 1884؛ حيث وصلت  الصادرة ع الوثقى  ــروة  الع صحيفة 
ــار البحرينيين القادمين من  ــنة صدورها، مع التج البحرين في س
ــف إلى البحرين  حُ ــت بداية وصول تلك الصُّ ــي بالهند. وكان بومب
ــار الأديب المعروف الشيخ  بانتظام في عام 1895، وذلك عندما أش
ــد أصدقائه-وهو الوجيه  ــة على أح ــم بن محمد آل خليف إبراهي
ــاء وكالة للصحف العربية في  ــن بن مقبل الذكير-بإنش عبدالرحم
حُف العربية،  ــاء وكالة لاستيراد الصُّ البحرين، فقام الأخير بإنش
حُف العربية في ذلك الوقت- ــذت كبرى الصُّ ومنذ ذلك التاريخ، أخ

كالمقتطف والهلال والأهرام -طريقها إلى البحرين، ومنها إلى بقية 
والبسام،  )الخاطر، 1978: 11-15، 56-77؛  العربي  الخليج  دول 

2007: 11-18؛ وطاش، وآخرون، 1995: 60(.
ــف والمجلات إلى البحرين، إلى درجة  حُ ــل إن الأمر تعدى جلب الصُّ ب
ــاركة في عملية الكتابة والنشر؛ فقد قام عدد من  ــهام والمش الإس
ُـتاب البحرين ومثقفيها، بنشر مقالاتهم وتعليقاتهم وأشعارهم  ك
حُف العربية، وفي بداية الثلاثينيات من القرن  في العديد من هذه الصُّ
الماضي أخذ المذياع يستحوذ على انتباه المواطنين البحرينيين، فمنهم 
ــتمع إلى إذاعة برلين  ــدن، ومنهم من يس ــتمع إلى إذاعة لن من يس

)الخاطر، 1978: 56-77؛ والشايجي، 1989: 99 وما بعدها(.
ــارس 1939 عندما  ــهر م ــدور أول جريدة بحرينية في ش وبدأ ص
ــس المرحوم عبدالله الزائد جريدة أسبوعية تحت اسم »جريدة  أس
ــام، وأراد الزائد  ــرب العالمية الثانية بنصف ع ــن«، قبل الح البحري
ــؤون البلاد  ــبرا لخدمة البحرين، فاهتم بش ــل جريدته من أن يجع
اتجهت  ــترة، كما  الف تلك  ــة والأدبية في  الثقافي ــة وبالحياة  المحلي
ــتداد الحرب  ــن التعليم في البحرين. ولكن باش ــدة للكتابة ع الجري
ــة للحلفاء وبصورة  ــة الثانية، أخذت الجريدة جانب الدعاي العالمي
خاصة بريطانيا، وقد يكون سبب ذلك الضغوط التي مورست على 
الزائد لنشر مثل هذه الأخبار خصوصا أن بريطانيا كانت تستعمر 
ــوام من صدور »جريدة  ــتة أع البحرين. وفي عام 1944 أي بعد س
ا عن  ــا كبيرا. أمَّ ــت الجريدة مخلفة وراءها فراغ ــن«، أغلق البحري
ــر المطبعة لورق الجرائد،  ــبب احتجابها فيعزوه صاحبها إلى فق س
ولكن تكمن وراء هذا السبب عدة أسباب سياسية لا يتسع المجال 
ــا )الخاطر، 1988: 24-35، العريض، 1979: 59-15(،  لذكرها هن
ــام 1949 من دون  ــن عام 1944م إلى أواخر ع ــت البحرين م وظل

صحافة.
ــدرت مجلة »صوت البحرين«، وأغلقت في بداية  وفي عام 1950 ص
عام 1956 من قبل البريطانيين، وكانت »القافلة« صحيفة سياسية 
ــت في نهاية عام 1955.  ــدأت عام 1953 وأغلق ــبوعية أخرى ب أس
واستأنفت النشر في وقت لاحق وتم ترخيصها تحت اسم جديد هو 
ــك ففي أواخر عام 1956 أمر البريطانيون مرة  »الوطن«، ومع ذل
أخرى بإيقافها، كذلك »الميزان« هي مثال ثالث لصحيفة تغلق أيضا 
ــل البريطانيين في أواخر عام 1956 بعد عامين من الصدور.  من قب
ــة عام 1956، وعلى إثر موجة عارمة من المظاهرات، أمر  وفي نهاي
ــلاد مع إغلاق الأغلب الأعم  حُف من دخول الب ــز بمنع الصُّ الإنجلي
ــد أدت صحافة  ــادة الحراك. وق ــف، ونفي ثلاثة من ق حُ ــن الصُّ م
ــينيات دورا مهما لمناقشتها قضايا أساسية للمجتمع، من  الخمس
ــين  البلاد، والإصلاح الحكومي، وتحس مثل: الوجود البريطاني في 
البحرين  الفردية. وظلت  ــات  الحري العمال، والإصرار على  أوضاع 
ــع  من عام 1956 إلى عام 1965 من دون صحافة، وبعد مرور تس
انتفاضة 1965، جرى  ــاب  أعق حُف، وفي  الصُّ إيقاف  ــنوات على  س
حُف،  ــن الصُّ ــة، ورُفِعت الرقابة ع ــد للصحاف ــدار قانون جدي إص
ــه أول جريدة سياسية خاصة هي “الأضواء”  وصدَرت على أساس
الأسبوعية، وتلاها في عام 1969 صدور “صدى الأسبوع” )نخلة، 
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2006: 113-117؛ عزت، 1983: 349-346(.
حُفي فقد صدر العديد  ــا في جانب التشريعات المنظمة للعمل الصُّ أم
من القوانين في الأعوام 1930، و1938، و1949، و1953، و1954، 

و1956، و1965، كما سنبين ذلك لاحقا.

المرحلة الثالثة: بعد إلغاء الحماية البريطانية إلى وقتنا الحاضر
ــن إلغاء الحماية البريطانية على البحرين عام 1971، وأجريت   أعل
ــتور  الذي وضع دس ــيسي  التأس انتخابات المجلس  ــام 1972  في ع
ــس الوطني  ــات المجل ــام 1973 انتخاب ــت في ع ــن، وأجري البحري
د الدستور؛ لعدم وجود  )البرلمان(، وفي عام 1975 حُلَّ البرلمان وجُمِّ
ــباب أخرى لا مجال للتفصيل  ــق بين النواب والحكومة ولأس تواف
فيها، وقد تعطلت الحياة البرلمانية تماما واستمرت كذلك حتى عام 
1992، حين تم إنشاء مجلس شورى معيّن، واستمرّ المجلس حتى 
ــيخ، 2011: 66 وما بعدها،  ــف، 2002: 22؛ الش عام 2002 )يوس

جلال، 2007: 67(.
وفي عام 2000 بادرت القيادة السياسية إلى طرح مشروع إصلاحي، 
ــاق العمل  ــداد مشروع ميث ــة وطنية عليا لإع ــكيل لجن ــدأ بتش ب
ــتفتاء  ــي، وحال الانتهاء من إعداد الميثاق عرض على الاس الوطن
ــت ذلك مجموعة من  ــبة عالية، ورافق ــعب عليه بنس ووافق الش
أبرزها: إصدار عفو عام، والسماح بتأسيس  المهمة لعل  القرارات 
ــية، وفي أواخر عام 2002  ــات النقابية، والجمعيات السياس الهيئ
)يوسف، 2018:  البرلمانية  والانتخابات  البلدية  الانتخابات  أجريت 

19 وما بعدها(.
حدث في البحرين - في هذه المرحلة - العديد من التطورات في عدة 
ــب، لعل أبرزها التطورات الثقافية والتعليمية والاجتماعية  جوان
ــؤشر التنمية  ــف البحرين في “م ــد تقدم تصني ــة فق والاقتصادي
البشرية” الصادر عن “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي”، ومنحت 
النيابية. كما  ــات  الانتخاب ــح في  الترش التصويت وحق  المرأة حق 
شهد الاقتصاد البحريني نموا مطردا، وهو ما ترتبت عليه زيادة 
ــبيّ في الوضع  ــن نس ــب الفرد من الدخل القومي، وتحس في نصي
ــيوني، وآخرون،  ــابقة )بس ــي للمواطنين عن المرحلة الس المعي

.)40-35 :2011
ــيئا  ــع ش حُفي، أخذت حلقة إصدار المجلات تتس ــب الصُّ وفي الجان
حُف  ــن الصُّ ــب الأعم م ــبعينيات، لكنَّ الأغل ــترة الس ــيئا في ف فش
ــينيات والستينيات  ــئت في الأربعينيات والخمس والمجلات التي أنش
ــئت في  حُف والمجلات التي أنش ــد توقفت، كما توقفت بعض الصُّ ق
ا في الوقت الحاضر  فترة السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات. أمَّ
ــار الخليج«،  ــمية هي »أخب ــبه رس فتوجد أربع صحف يومية ش
و«الأيام«، و«الوطن« و«البلاد«، والقليل جدا من المجلات المطبوعة 

والإلكترونية.
ــدر قانونان في هذه  حُفية فقد ص ــق بالتشريعات الصُّ ــا يتعل وفيم
المرحلة في عامي 1979، و2002 وبداية من عام 2003 قام أعضاء 

السلطة التشريعية في البحرين بالعديد من المحاولات لإصدار قانون 
حُفي  ــة العمل الصُّ ــلام الجديد يواكب بيئ ــث للصحافة والإع حدي
المرئية  حُفي والوسائل الإعلامية  والتطورات الكبيرة في المجال الصُّ
أعلنت وزارة  الإخبارية، كما  ــموعة والإلكترونية والمنصات  والمس
ــة انتهت من إعداد قانون  ــؤون الإعلام عام 2019، أن الحكوم ش
ــلطة التشريعية  حافة والإعلام الجديد وقامت بإحالته إلى الس الصَّ
ــم تنجح في إصدار  ــراره، إلا أن كل هذه المحاولات ل ــته وإق لدراس
ــمي، 2015؛ خميس،  الآن )عبدالله، 2004؛ بش قانون جديد حتى 

2019، الغثيث، 2021(. 
نستنتج مما سبق أن الأوضاع السياسية والاجتماعية أثرت بشكل 
حُفية، وتغيرها؛ حيث إن التحرك  ــاشر في تطور التشريعات الصُّ مب
ــن طريق التعليم،  ــوق، ونمو الوعي ع ــياسي للمطالبة بالحق الس
ــهم في زيادة الوعي  ــتوى المعيشة، أس ــبي في مس ــن النس والتحس
ــمولا، وأقل قيودا، على  ــين صحفية أكثر ش ــط لإصدار قوان للضغ
حافة،  ــابقة واللاحقة على الصَّ ــة مثل إلغاء الرقابتين الس حاف الصَّ

وغيرها، كما سنبين لاحقا. 

ــي تنظم عمل  ــة الت ــد القانوني ــلى القواع ــرّف ع ثانيا-  التع
ــة في مملكة البحرين من عام 1938 حتى عام  حاف الصَّ

:2002
ــا القواعد القانونية  ــث الثاني، وهو: م ــؤال البح للإجابة عن س
حافة في مملكة البحرين من عام 1938 حتى  التي تنظم عمل الصَّ
ــاس للتشريعات  ــتور يعدُّ القاعدة الأس عام 2002؟ نبين أن الدس
ــس العامة لتنظيم  ــتور بوضع الأس ــة حيث يقوم الدس حُفي الصُّ
حُفي  المجتمع، وتستند النصوص القانونية التي تنظم العمل الصُّ
ــي القوانين  ــه، والقاعدة الثانية ه ــتور ومبادئ ــد الدس إلى قواع
حُفي من  ــلطة التشريعية التي تنظم العمل الصُّ الصادرة عن الس
العقوبات  وقوانين  والإعلام،  والمطبوعات  حافة  الصَّ قوانين  مثل: 
ــق بجرائم النشر، وقوانين النقابات والجمعيات المهنية  فيما يتعل
حافة والإعلام، ومواثيق أخلاقيات المهنة أو مواثيق  الخاصة بالصَّ
حُفي، وأخيرا القانون الدولي والمعاهدات الأممية مثل  الشرف الصُّ
ــدة الصادر عام  ــة العامة للأمم المتح ــرار رقم )59( للجمعي الق
ــاني أساسي...«  1946، الذي نص على أن »حرية الإعلام حق إنس
ــة،  ــة المتخصص ــوعة القانوني ــد، 2005: 81، والموس )عبدالحمي

.)2021
حافة  وسنتعرف على بعض القواعد القانونية التي تنظم عمل الصَّ
في مملكة البحرين حيث سنقتصر على المبادئ الدستورية الخاصة 

حافة فقط.  حافة البحرينية، وقوانين الصَّ بالصَّ
ــتورية  إلغاء الحماية البريطانية-وفيما يتعلق بالمبادئ الدس قبل 
ــد في البحرين أي  ــم يكن يوج ــة البحرينية-ل حاف ــة بالصَّ الخاص
حافة، إذ  ــة الصَّ ــام الذي ينظم حري ــرر فيه المبدأ الع ــتور يق دس
ــام 1973، أي بعد إلغاء  ــتور لمملكة البحرين صدر ع إن أول دس



153

عبدالله

الحماية البريطانية. 
ــدرت العديد من  حافة - فقد ص ــين الصَّ ــا يتعلق بقوان ــا - فيم أم
حُفية، هي كالآتي: صدر في عام 1930 أول إعلان  ــات الصُّ التشريع
الصادر عن تشارلز بلجريف  الجرائد«  ــلات  لتنظيم »مراس )قرار( 
ــارة  ــار حكومة البحرين، ولم يتضمن هذا الإعلان أية إش مستش
ــن، وإنما حوى  حُف في البحري ــدار الصُّ ــشروط الخاصة بإص إلى ال
ــترط على من  ــلي الجرائد، فاش ــض الشروط التي تتعلق بمراس بع
ــجيل اسمه  ــلا لإحدى الجرائد، أو يكاتبها أحيانا، تس يعمل مراس
ــم الجريدة، وفي حالة  ــجيل اس لدى إدارة حكومة البحرين مع تس
المخالفة تُفرَض غرامة ألفي روبية )خمسمائة دولار تقريبا( على 
المخالف أو الحبس الشديد مدة ستة أشهر، وستعطى جائزة لائقة 
الذي يبلغ خبرا يدل على جريمة شخص بمخالفته هذا  ــخص  للش

القانون )مكتبة قطر الرقمية، 2021(.
ــون؛ لأنها  ــلان بمنزلة قان ــذا الإع ــكام الواردة في ه ــد الأح وتع
ــمل كل خصائص القواعد القانونية من  تتضمن أحكاما عامة تش
آنذاك كانت تملك  ــة  الحكوم إن  إذ  ــد والإلزام،  العمومية والتجري
ــتور  ــة والتنفيذية معا؛ فلم يكن هنالك دس ــلطتين التشريعي الس
ــلطات مختلفة؛  يوزع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية بين س
ــات وخصائص القاعدة  ــور يحتوي صف ــك فإن الإعلان المذك لذل
ــك أن القرارات  ــده قرارا إداريًّا، ذل ــة كافة، ولا يمكن ع القانوني
ــن عقوبات جنائية كالحبس والغرامة  الإدارية لا يجوز أن تتضم

)الغثيث، 2021(.
وقد أعُِيدَ نشْر مضمون هذا القرار، وتم اعتماده في الرابع والعشرين 

من أكتوبر عام 1936)هيئة التشريع والرأي القانوني، 2021أ(.
، الصادر عن مستشار  وفي عام 1938، طُبِّقَ القرارُ الإداريُّ الفرديُّ
ــة البحرين على منْح  ــن موافقة حكوم ــة البحرين المتضم حكوم
ــاء جريدة “البحرين” بشرط أن يتعهد  رخصةٍ لعبدالله الزائد لإنش
بالالتزام بمجموعة من الشروط، أهمها: ألاَّ يُنشر في جريدته شيئا 
ــماء المشتركين، وأنْ  فيه ضرر للحكومة، وأن يخبر الحكومة بأس
يطلعها على جريدته قبل إرسالها للطبع، وألاَّ ينشر في جريدته شيئا 
يمس الشعور الدينيّ لمن يعتنق أية ديانة، وأن يدفع غرامة تتراوح 
ــشروط، أو للحكومة  ــة، إذا أخل بأحد هذه ال ــين 10 و500 روبي ب
الحق أن توقف جريدته، أو تتخذ الأمرين معا، وأن يتبع أي قانون 
تصدره الحكومة )السيد، 2010: 626-627(، واستمر تطبيق هذا 
ــلطات في ذلك  ــرار حتى إغلاق الجريدة عام 1944 من قبل الس الق

الوقت.
 وفي عام 1949، أصدر المستشار قرارا إداريًّا فرديًّا، موقعا باسمه 
يتضمن الموافقة على منح رخصة لإصدار مجلة »صوت البحرين« 
ــهرية، على أساس أن يتعهد رئيس تحرير هذه المجلة بالالتزام  الش
بشرطين هما: ألا تكون المجلة سياسية، كما أن على رئيس التحرير 
أيضا أن يقدم نسخة من المجلة للرقابة قبل النشر )السيد، 2010: 

.)633-623

ــدُّ أول تشريع  حافة« الذي يع ــون الصَّ ــام 1953 صدر »قان وفي ع
ــل للصحافة في البحرين؛ لأن إعلان عام 1930 مقتصر على  متكام
التي صدرت  القرارات  أن  البحرين، كما  ــلين للصحف خارج  المراس
ــامل لكل قضايا  ــام 1953 لا ترتقي إلى مكانة القانون الش قبل ع
ــص القواعد  ــذا القانون خصائ ــة، وقد تضمن ه ــشر والطباع الن
ــا للجريدة والمطبعة، كما تضمن ضرورة  القانونية كافة، وتعريف
ــن لصدور  ــة البحري ــابق من حكوم ــلى ترخيص س ــول ع الحص
ــدار، ووضع شروطا عامة لتنظيم  الصحيفة تنظيما لعملية الإص
ــدار تصريح جديد لأي  حُف، منها: ضرورة إص ــة إصدار الصُّ عملي
ــير يتعلق بصاحب الجريدة أو بطابعها أو ناشرها أو محررها؛  تغي
أن يحمل الترخيص اسم الصحيفة  ، ويجب  لأن الترخيص شخصيٌّ
ــم صاحبها أو أصحابها أو طابعها أو ناشرها أو محررها أو  واس
ــا، كما يجب على من يحصل على ترخيص أن يودِع تأمينا  محرريه
ــمائة دولار  ــدى حكومة البحرين، قدره ألفا روبية )خمس ماليا ل
ــبما يطلب إليه، وللحكومة أن ترفض  تقريبا( أو أقل من ذلك حس
الطلب من دون إبداء أي أسباب، وفي إمكانها إعطاء تصريح بموجب 
ــك توقيف أي تصريح أو إلغاؤه إن  ــة، وبإمكانها كذل شروط معين
وجدت أن صاحبه لم يعمل بموجب الشروط، وللحكومة -لأغراض 
الأمن- إجراء تعديل على الترخيص، أو إلغاؤه، وللحكومة مصادرة 
ــازة من بعد أن ألغيت إجازتها،  ــة التي تصدر من دون إج الصحيف
حُف الموجودة قبل صدور هذا القانون الحصول على  ــا على الصُّ كم
ــن تاريخ صدور هذا  ــهر واحد م التصريح ودفْع التأمين خلال ش
ــعود،  القانون )هيئة التشريع والرأي القانوني، 2021ب، وبن مس

والرزين، 2008: 45(. 
ــة في إعطاء  ــدار حرية كامل ــذا القانون جهة الإص ــد أعطى ه وق

التصريح أو رفْضه، ولم ينص على التظلم عند رفْض الطلب.
ــام 1954، صدر قانون جديد للصحافة، ولكنه مؤقتٌ، وقد   وفي ع
ألغى بصدوره قانون عام 1953، ويعدُّ هذا القانون شبيها - إلى حدٍّ 
ــابق، ولكنه يتميز بعدم ذِكر كَونِ الترخيص  كبير - بالقانون الس
ــخص )مالك(، أو  ــخصيًّا، بل أوضح أن الترخيص قد يكون لش ش
ــي، 2021ت(،  ــع والرأي القانون ــهِم )هيئة التشري ــد يكون لمسْ ق

وسنناقش ذلك لاحقا. 
ــات والنشر، أعيد  ــد للمطبوع ــدر قانون جدي ــام 1956، ص وفي ع
ــي 1953، و1954 على  ــابقين لعام بموجبه العمل بالقانونين الس
ــي وردت في القوانين  ــن المواد الت ــرر فيه الكثير م ــوالي. كما كُ الت
حافة )هيئة  الرقابة السابقة على الصَّ أنه تميز بإلغاء  إلا  السابقة، 

التشريع والرأي القانوني، 2021ث(.
ــون 1956 كانت  ــا قبل قان ــك أن صحافة م ــتخلص من ذل  ونس
ــذه الرقابة تفرض من خلال  ــع لرقابة مباشرة، ويبدو أن ه تخض
ــعود،  عرض الصحيفة على الجهة المختصة لتجيز نشرها )بن مس

والرزين، 2008: 48(.
ــشر، الذي برزت  ــون المطبوعات والن ــدر قان ــام 1965 ص وفي ع



حُف في مملكة البحرين ... تطور تشريعات ترخيص إصدار الصُّ

154

ــدة »الأضواء«، وتضمن هذا  ــيةٌ، هي جري على إثره جريدة سياس
ــورة تفصيلية.  حُف بص ــات وشروط إصدار الصُّ ــون تعريف القان
حافة والكتابة  وأشار القانون في المادة الثانية منه إلى أن حرية الصَّ
ــذه الحرية إلا في نطاق القانون. كما  والنشر مصونةٌ، ولا تقيد ه
ــارته إلى شروط الترخيص - أكد أن  أن القانون المذكور - عند إش
ــس التحرير بحرينيا، ويقيم  ــون كلٌّ من صاحب الجريدة ورئي يك
ــتصدر ترخيصا من مدير دائرة الإعلام.  عادة في البحرين، وأن يس
ــشركات والجمعيات والهيئات بإصدار  ــمح هذا القانون لل كما س
ــن القانونية لصاحب الترخيص ورئيس  الجرائد، وكذلك حدد الس
ــا، وبموجب  ــة وعشرين عام ــث لا تقل عن خمس ــر بحي التحري
ــام 1956. ويلاحظ في  ــون تم إلغاء قانون الصَّحافة لع هذا القان
حُف  ــة في إصدار الصُّ ــذا القانون أن الحكومة هي الجهة الرئيس ه
ــر الإعلام له الحق في  ــم عند رفض الترخيص، كما أن مدي والتظل
الحصول على إذنٍ من رئيس المحاكم في وقْف صدور الجريدة حتى 
القانوني،  ــع والرأي  ــأنها )هيئة التشري صدور حكمٍ قضائيٍّ بش

2021ج(.
ــد أية قواعد  ــة البريطانية لم توج ــدة الحماي ــه خلال م ــين أن يتب
ــرارات المنظمة  ــدار القوانين والق ــد عليها في إص ــتورية يعتم دس
ــاص بإصدار  ــح الترخيص الخ ــف، وإنما كان منْ حُ ــدار الصُّ لإص
ــازا يمنح، أكثر من  ــع لتقدير جهة الإصدار، وامتي حُف يخض الصُّ
ــق بالرقابة، والمنع،  ــة في كل ما يتعل ــبا، وخاص كونه حقا مكتس
حافة أخبارا  ــم المهنة، ويمكن القول: إن الحذر من نشر الصَّ وتنظي
ع في  ــو الذي سرَّ ــات الخارجية للبحرين ه ــر صفو العلاق قد تعك
حُفي  إصدار القرارات الإدارية أولا، ثم القوانين المنظمة للعمل الصُّ
حافة لعام 1965  الصَّ )الشايجي، 1989: 175-183(. ويعد قانون 
تحولا نوعيًّا لشموليته من ناحية، ولتضمينه أول مرة مبدأ حرية 

حافة والكتابة والنشر من ناحية ثانية.  الصَّ
 أما بعد إلغاء الحماية البريطانية - وفيما يتعلق بالمبادئ الدستورية 
ــت دولة البحرين إلى  ــة البحرينية - فقد انضم حاف ــة بالصَّ الخاص
ــق الدولية التي كفلت  ــم المتحدة عام 1971، والتزمت بالمواثي الأم
ــام 1973، الذي ورد  ــتور ع حرية التعبير والنشر، كما صدر الدس
ــادة رقم )23( منه أن »حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة،  في الم
ــول أو الكتابة أو  ــق التعبير عن رأيه ونشره بالق ــان ح ولكل إنس
غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون«. كما 
ــة والطباعة والنشر  حاف ــم )24( أن: »حرية الصَّ المادة رق ورد في 
القانون« )هيئة  ــا  يبينه التي  ــشروط والأوضاع  لل مكفولة وفقا 

التشريع والرأي القانوني، 2021(.
ــادر عام 2001،  ــاق العمل الوطني الص ــا أصبحت وثيقتا ميث كم
ــيا للقواعد  ــام 2002 مرجعا أساس ــدل الصادر ع ــتور المع والدس
حافة في مملكة البحرين، فقد نص  ــة التي تنظم عمل الصَّ القانوني
ــلى أن » لكل  ــاص بحرية التعبير والنشر ع ــاق في الفصل الخ الميث
ــة أو أية طريقة  ــه بالقول أو الكتاب ا التعبير عن رأي ــن حقًّ مواط

ــخصي، وبمقتضى  أخرى من طرق التعبير عن الرأي أو الإبداع الش
حافة، والطباعة  ــذا المبدأ فإن حرية البحث العلمي والنشر، والصَّ ه
مكفولة في الحدود التي يبينها القانون«، وفي دستور مملكة البحرين 
ــتور 1973 إلا  المعدل، لم يتغير رقما المادتين ولا فحواهما عن دس
بإضافة العبارة التالية في نهاية المادة رقم )23(: »مع عدم المساس 
الفرقة  ــعب، وبما لا يثير  العقيدة الإسلامية ووحدة الش ــس  بأس
ــة المادة رقم )24(:  التالية في بداي ــة«، وإضافة الفقرة  أو الطائفي
ــابقة« )المجموعة التشريعية، 2019:  المادة الس »مع مراعاة حكم 

.)41-18
ــام 1979  ــة، فقد صدر في ع حاف ــق بقوانين الصَّ ــا يتعل ــا فيم  أم
ــات والنشر )هيئة  ــأن المطبوع ــم )14( بش ــوم بقانون رق المرس
ــذا القانون من  ــي، 2021ح(، ويتألف ه ــع والرأي القانون التشري
سبعين مادة، ويتضمن القواعد القانونية كافة التي تنظم الشؤون 
المتعلقة بالطباعة والنشر، مركزا في مادته الأولى على كفالة الدولة 
المتعلقة  الرابع الأحكام  حافة والنشر، مفصلا في فصله  لحرية الصَّ
التي تتضمن  حُف،  الصُّ إنشاء  حُف، مثل: شروط منح رخصة  بالصُّ
ــول على الترخيص لإصدارها عن وزير الإعلام، بعد موافقة  الحص
ــشرون البيانات  ــت المادة الرابعة والع ــس الوزراء. كما فصل مجل
ــة لكل من يرغب في إصدار صحيفة، ومن أهمها بيان كَوْنِ  المطلوب
ــية، ومصادر تمويلها. وتناول  ــية أو غير سياس الصحيفة سياس

حُف. الجرائم التي تقع بواسطة النشر في الصُّ
ــأن تنظيم  ــوم بقانون رقم )47( بش وفي عام 2002، صدر مرس
ــع والرأي القانوني،  ــة والطباعة والنشر )هيئة التشري حاف الصَّ
2021خ(، وهو القانون المعمول به حاليا، وتضمن أربعة أبواب، 
حُف، واحتوى  وستا وتسعين )96( مادة. تعلق الباب الثالث بالصُّ
حافة  ــبعة فصول؛ ركز الفصل الأول على حرية الصَّ هذا الباب س
ــابقة أو لاحقة، واهتم الثاني  ــف لا تخضع لرقابة س حُ وأن الصُّ
الثالث  الفصل  ، وتضمنت مواد  ــم  حُفيين وواجباته الصُّ بحقوق 
ــواد الفصول من الرابع  حُف، واهتمت م ــق بإصدار الصُّ ما يتعل
حُفي،  ــب الصُّ ــات: الرد والتصحيح، وتأدي ــابع بموضوع إلى الس
ــة، والإجراءات  حاف ــطة النشر في الصَّ ــم التي تقع بواس والجرائ
ــوالي، وأخيرا  ــشر، على الت ــم الن ــة في جرائ ــات الجنائي والمحاكم
أوضحت مواد الباب الرابع أحكاما عامة تتعلق بالطباعة والنشر 

حافة.  والصَّ
ــتخلص مما سبق أنه لم يكن يوجد دستور خلال مدة الحماية  نس
ــة التي صدرت في  حُفي ــم تعتمد القوانين الصُّ ــة؛ ولذلك ل البريطاني
تلك الحقبة على قواعد دستورية بعكس القوانين التي صدرت بعد 
إلغاء الحماية البريطانية، والتصديق على أول دستور للبحرين عام 
ــة البحرين المعدل  ــتور مملك 1973، وميثاق العمل الوطني، ودس
ــام 2002. كما أن أول تشريع متكامل للصحافة في البحرين هو  ع
ــع للصحافة هو  ــام 1953، وأن آخر تشري ــون الذي صدر ع القان
حافة  ــأن تنظيم الصَّ ــوم بقانون رقم )47( لسنة 2002 بش المرس
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والطباعة والنشر. 
حُف في مملكة البحرين  ــف عن أشكال ملكية الصُّ ثالثا-  الكش

من عام 1938 حتى عام 2002
حُف  ــؤال البحث الثالث، وهو: ما أشكال ملكية الصُّ للإجابة عن س
في مملكة البحرين من عام 1938 حتى عام 2002؟ نبين أننا نقصد 
ــؤولة  حُفية الجهة التي تملك الصحيفة، وتكون مس ــة الصُّ بالملكي
ــواء أكانت  ــكلها ومضمونها، س ــا والمتحكمة في ش ــن موارده ع
ــة، عامة أم خاصة، كما  ــخاصا طبيعية أم اعتباري هذه الجهة أش
ــا لإدارة الدولة، وأحيانا يديرها  حافة تخضع أحيان ــة الصَّ أن ملكي
ــة، ورابعة تدار  ــاركة العام ــوم، وثالثة يمكن وصفها بالمش العم
كمشروع خاص )الخرعان، 1996: 38؛ تهامي، والألوسي، 2012: 
25(، كما قسم أحد الباحثين أنماط الملكية كالآتي: الملكية الفردية 
التشاركية وتعني  الجريدة شخص واحد، والملكية  أن مالك  بمعنى 
ــود شركة تجارية  ــن واحد بدون وج ــي الجريدة أكثر م أن مالك
ــل أو ملكية الجماعة  ــم، وملكية الشركة، وملكية السلاس تجمعه
ــك شركات متنوعة، وملكية العاملين يكون  عندما يكون لدى المال
ــهم، والملكية الرسمية  فيها العاملون مالكين لبعض أو أغلب الأس

التي تكون فيها الملكية للحكومة )مهدي، 2020(. 
ــف في مملكة  حُ ــكال ملكية الصُّ ــاول الإجابة عن أش ــوف نح وس
ــام 2002، بمعنى آخر هل يجوز  ــن من عام 1938 حتى ع البحري
ــة، أم تنحصر  ــوي أن يتملك صحيف ــخص طبيعي أو معن لأي ش
ــخاص المعنويين من دون الأفراد؟ يتبين عند تحليل  الملكية في الأش
حُف في البحرين في البداية  ــا، أن الصُّ مواد القوانين وبالمقارنة بينه
ــت مملوكة للأفراد الذين كان من حقهم إصدارها، ابتداء بأول  كان
أول  ــرورا بصدور  ــدة »البحرين« عام 1939، م جريدة وهي جري
قانون للصحافة عام 1953، الذي نص في المادة رقم )2(: »... يذكر 
فيه اسم الصحيفة، وصاحبها أو أصحابها... أن التصريح سيكون 

شخصيا...«.
ــام 1965، حصل تطور نوعي في  حافة ع ــد صدور قانون الصَّ وبع
ــادة رقم )7( من هذا القانون أن يقدم  ــذا الجانب فقد أجازت الم ه
ــي البحريني،  ــخص الطبيع ــب الترخيص بإصدار الجريدة الش طل
ــها أن تتقدم شركة،  ــمحت الفقرة رقم )6( من المادة نفس كما س
ــص بإصدار جريدة على أن تبين  ــة، أو هيئة، بطلب ترخي أو جمعي
ــم ممثلها وجنسيته. وسار على الطريقة  ذلك في الطلب وتذكر اس
نفسها قانون المطبوعات والنشر لسنة 1979 عندما عرف في المادة 
ــوي الذي يتولى نشر  ــخص الطبيعي أو المعن رقم )2( الناشر بالش
ــدم طلب إصدار  ــازت المادة رقم )24( أن يق ــوع، كما أج أي مطب
ــخص الطبيعي، أو الشخص المعنوي من مثل الشركة،  جريدة الش

أو الجمعية، أو الهيئة، أو النادي.
حافة  أما المرسوم بقانون رقم )47( لسنة 2002 بشأن تنظيم الصَّ
والطباعة والنشر في مادته رقم )45( فقد نص على أن “لكل شركة 
ــة شركاء-الحق في  ــا بحرينيون -لا يقل عددهم عن خمس يمتلكه

إصدار صحيفة، ويسري على تأسيس هذه الشركة قانون الشركات 
التجارية”، فقد ضيقت هذه المادة واسعا، وحصرت إصدار الجرائد 
ــل أضافت المادتين  ــشركات بخلاف قانوني 1965، و1979. ب في ال
حُف كما ذكرنا  ــرى على إصدار الصُّ رقمي )50(، و)52( قيودا أخ

آنفا. 
حُف في مملكة البحرين  ــكال ملكية الصُّ ا تقدم إلى أن أش نخلص ممَّ
ــيرات كبيرة،  ــرأت عليها تغ ــى عام 2002 ط ــام 1938 حت من ع
ــمح  ــخاص الطبيعيين، ثم س ــد بدأت ملكية الصُّحُف أولا للأش فق
ا بعد  ــف، أمَّ حُ ــين بإصدار الصُّ ــين والاعتباري ــخاص الطبيعي للأش
ــخاص الطبيعيين،  ــماح للأش ــن، فقد بدئ بالس ــتقلال البحري اس
ــصرت الملكية على الشركات  حُف، ثم ق ــين، بإصدار الصُّ والاعتباري

التجارية، وهو المعمول به حاليا. 

ــات بين  ــات والتوافق ــرز الاختلاف ــلى أب ــوف ع رابعا-  الوق
حُف، وبيان أساليبها في  تشريعات ترخيص إصدار الصُّ

مملكة البحرين من عام 1938 حتى عام 2002
ــرز الاختلافات  ــو: ما أب ــث الرابع، وه ــؤال البح ــة عن س للإجاب
ــاليبها  حُف، وما أس والتوافقات بين تشريعات ترخيص إصدار الصُّ
ــام 2002؟ نوضح أن  ــن من عام 1938 حتى ع ــة البحري في مملك
ــاليب تنظيم إصدار  ــمون أس ــات الإعلامية يقس ــاء التشريع فقه

حُف إلى ثلاثة أساليب، هي: الترخيص والإخطار والحر. الصُّ
الراغبين في إصدار  الأسلوب الأول: الترخيص: هو ضرورة حصول 

صحيفة ما على ترخيص حكومي أو إذن سابق قبل الإصدار. 
الأسلوب الثاني: الإخطار: هو ضرورة إخطار السلطات الحكومية 
ــة، مع ربط الإخطار بضرورة  ــة بالرغبة في إصدار صحيف المختص
ــكلين: الأول:  ــلطة على الإصدار، وتتم الموافقة على ش موافقة الس
ــتراط عدم الإصدار إلا بعد موافقة السلطة على الإخطار، وهذا  اش
الشكل لا يختلف عن أسلوب الترخيص. والشكل الثاني: هو مجرد 
ــدار الصحيفة من  ــة المختصة بالرغبة في إص ــلاغ الجهة الإداري إب
ــلطات تحدد  دون انتظار إذن هذه الجهة أو موافقتها، وبعض الس
ــلطة خلالها الاعتراض على إصدار  مهلة زمنية للإخطار، يحق للس
ــلطة أصبح  ا إذا انقضت المهلة من دون اعتراض الس الصحيفة، أمَّ
ــار الموافقة، باعتبار أن  ــن حق الصحيفة الصدور من دون انتظ م

عدم الاعتراض يعدُّ في حد ذاته موافقة على الإصدار. 
 الأسلوب الثالث: الحر: وهو تحرر منشئ الصحيفة أو المطبعة من 
أي قيد قانوني خاصٍّ تفرضه الحكومة عليه، فهو يقوم بإنشائها 
ــغيلها مباشرة من دون أي التزام أو شروط سابقة تقع على  وتش
ــاقبة، 2012: 271؛ الطيب  ــه )الحلو، 2009: 46- 183؛ المش عاتق

)د.ت(: 114(.
ــواد القوانين والمقارنة بينها، أن كل القوانين  ويتبين عند تحليل م
حافة في البحرين، التي صدرت من عام 1938 حتى  ــة بالصَّ الخاص
ــي في التشريعات  ــذ بالنظام الوقائ ــازت إلى الأخ ــام 2002، انح ع
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بل  حُف،  الصُّ ــدار  لإص الترخيص  ــلوب  أس ــترطت  واش حُفية،  الصُّ
بالغت بعض التشريعات فأسند اتخاذ القرار بشأن طلب الترخيص 
البحرين  إلى الحكومة، فمنذ أول قرار صادر عن مستشار حكومة 
ــلى منح عبدالله  ــن موافقة حكومة البحرين ع ــام 1938، تضم ع
ــاء أول جريدة بحرينية وبمدة محددة  الزائد ترخيصا مؤقتا لإنش
تبلغ ستة أشهر، كما أخذت موافقة حكومة البحرين لمنْح رخصة 

لإصدار مجلة »صوت البحرين« عام 1949. 
ــام 1952 كان يلزم الحصول على  حافة الصادر ع ــون الصَّ  وفي قان
ــدة تحتوي أخبارا  ــن حكومة البحرين لإصدار أية جري تصريح م
عامة أو تعليقا عليها، وأن يكون التصريح شخصيًّا، كما نصت على 
حافة الصادر عام 1953، والمادة  ذلك في المادة الثانية من قانون الصَّ
الثانية من القانون الذي صدر عام 1956. وتشدد بعض التشريعات 
ــند اتخاذ قرار الترخيص إلى وزير الإعلام بعد موافقة مجلس  فأس
الوزراء كما في المادة رقم )19( من قانون المطبوعات والنشر الذي 
ــوم بقانون  صدر عام 1979، وكذلك في المادة رقم )44( من المرس
حافة والطباعة والنشر  ــأن تنظيم الصَّ رقم )47( لسنة 2002 بش
ــر، فعهدت بذلك إلى وزير  أخَُ ــعت قوانين  المعمول به حالياً. وتوس
الإعلام أو مدير دائرة الإعلام كما حصل في المادة السادسة-الفقرة 

)أ( من قانون الطباعة والنشر، الصادر عام 1965.
ــر، والمقارنة  ــابقة الذك ــظ - من تحليل مواد القوانين الس ويلاح
ــل الحرية في رفض  ــرك للحكومة كام ــا أيضا - أن بعضها ت بينه
نها كذلك من إعطاء  طلب الترخيص من دون إبداء أية أسباب، ومكَّ
ــين الأعوام 1953،  ــب شروط معينة، كما في قوان ــح بموج تصري
ــض تلك القوانين وضع معايير محددةً، تبرر  و1954، و1956، وبع
ــة كما في قوانين  ــة الترخيص بإصدار صحيف ــض الجهة المعني رفْ

الأعوام 1965، و1979، و2002. 
ــام 2002،  حافة ع ــون الصَّ ــد لقان ــور التي تحم ــن من الأم ولك
ــون قرار رفض  ــم )51( منه: “أنه يجب أن يك ــب المادة رق وحس
ــبَّبا، بعكس كل القوانين السابقة، كما أعطى  طلب الترخيص مُس
ــأن حقّ التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة الكبرى  صاحب الش
ــة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بقرار الرفض أو من  المدني
حافة في فترة  ــخ اعتبار طلبه مرفوضا، ويتبين من قوانين الصَّ تاري
الحكومة،  ــرارات  ــالا للطعن في ق أنها لم تترك مج ــينيات  الخمس
ــة لعامي 1965، و1979 فقد جعلا الحكومة  حاف ا قانونا الصَّ وأمَّ
)سكرتير حكومة البحرين، أو مجلس الوزراء( هي الجهة الرئيسة 

حُف والتظلم عندها. في إصدار الصُّ
حافة في البحرين ابتداء من أول قانون  ــظ في كل قوانين الصَّ ويلاح
ــامل للصحافة عام 1953 إلى آخر قانون صدر عام 2002 إلزام  ش
ــودِع “تأمينا  ــدار صحيفة أن ي ــل على ترخيص إص ــن حص كلِّ مَ
ــدى حكومة البحرين أو  ــا نقديا أو مصرفيًّا” ل ــا” أو “ضمان مالي
ــاوي  ــة وزارة الإعلام، وقد بدأ هذا التأمين بمبلغ مقبول يس خزان
ــاوي تقريبا أكثر  ــى بمبلغ كبير يس ــا )500 دولار(، وانته تقريب

ــين ألف دولار )250000(، وإلزام من يرغب في  من مائتين وخمس
إصدار صحيفة ألا يقل رأس مال شركته عن مليون دينار بحريني 
ــا في المادتين رقمي  ــين ونصف مليون دولار( كم ــر من مليون )أكث
ــوم بقانون رقم )47( لسنة 2002 بشأن  )50(، و)52( من المرس
حافة والطباعة والنشر، وتعود دواعي دفع هذا المبلغ  ــم الصَّ تنظي
حُف  ــيس الصُّ التعجيزي، كما يعتقد بعض الباحثين، إلى قصر تأس
حُفي، كما يعدُّ مبلغ  على مَن هو قادر على الاستمرار في العمل الصُّ
ــين نوعا من أنواع الرقابة. كما يرى بعضهم الآخر، أن شرط  التأم
ــق يضع عقبة إضافية في طريق  ــداع التأمين هو شرطٌ غير موف إي
حافة )بن مسعود، والرزين، 2008: 46، والحلو، 2009:  حرية الصَّ

.)198-196
حافة في مملكة  ا تقدم إلى أن كل القوانين الخاصة بالصَّ ــص ممَّ نخل

البحرين، أوجبت الحصول على ترخيص لإصدار أية صحيفة. 
ــل الحرية في رفض  ــين تركت للحكومة كام ــا أن بعض القوان كم
ــباب، ومكنها أيضا من أن  ــص من دون إبداء أية أس طلب الترخي
ــددة من دون أن يكون لطالب  ــدر ترخيصا مقيدا بشروط مح تص
ــا أن تلغي التصريح،  ــوء إلى القضاء، وأن له ــص حق اللج الترخي
ــباب،  وتصادر التأمين المالي المدفوع بقرار نهائيٍّ من دون إبداء أس
ــة في  ــض القوانين فقد جعل الحكومة هي الجهة الرئيس ــا بع وأمَّ

حُف والتظلم عندها. إصدار الصُّ
ــام 2002، الذي أوجب أن  حافة ع ــون الصَّ ــتثنى من ذلك قان ويس
ــا أعطى صاحب  ــبَّبًا، كم ــرار رفض طلب الترخيص مُس يكون ق

الشأن حق التظلم في قرار الرفض أمام المحكمة.
حافة البحرينية القديمة منها والحديثة،  ويلاحظ في كل قوانين الصَّ
ــدار صحيفة أن يودع  ــن حصل على ترخيص إص ــا تلزم كل مَ أنه

»تأمينا ماليا«. 

خاتمة البحث ونتائجه 
المنظمة  ــات  التشريع ــل علاقة تطور  تقييم وتحلي ــث  البح حاول 
حُفي بتطور الأوضاع السياسية والاجتماعية في مملكة  للعمل الصُّ
حافة  البحرين، والتعرّف على القواعد القانونية التي تنظم عمل الصَّ
ــاليب تنظيم ترخيص إصدار  في مملكة البحرين، والوقوف على أس
حُف، من خلال اعتماد  ــة الصُّ ــكال ملكي حُف، والتعرف على أش الصُّ
ــن الأدوات في جمْع  ــحي، وعدد م ــج التاريخي، والمنهج المس المنه
ــث إلى جملة من النتائج يمكن  ــات والبيانات، وخلص البح المعلوم

تلخيصها فيما يأتي: 
ــية والاجتماعية أثرت  ــاع السياس ــث أن الأوض ــف البح كش 	)1
حُف، وتغييرها  بشكل مباشر في تطور تشريعات ترخيص الصُّ

في مملكة البحرين.
ــة التي صدرت في مملكة  حُفي ــين البحث أن التشريعات الصُّ ب 	)2
ــن القرن الماضي لم تعتمد على  ــن في مدة الثلاثينيات م البحري
قواعد دستورية؛ لأنه لم يكن يوجد دستور في البحرين في ذلك 
الوقت، بعكس التشريعات التي صدرت بعد التصديق على أول 
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دستور للبحرين عام 1973.
أظهر البحث أن أول تشريع متكامل للصحافة في البحرين هو  	)3
ــر تشريع للصحافة  ــون الذي صدر عام 1953، وأن آخ القان
ــأن تنظيم  ــنة 2002 بش ــوم بقانون رقم )47( لس هو المرس
ــة والنشر، وهو القانون المعمول به حاليا  حافة والطباع الصَّ

في مملكة البحرين. 
حافة في البحرين،  أوضح البحث أن كل القوانين الخاصة بالصَّ 	)4
ــلوب الترخيص  ــام 1938 حتى عام 2002، أوجبت أس من ع

حُف.  لإصدار الصُّ
ــن عام 1938  حافة م ــض تشريعات الصَّ ــف البحث أن بع كش 	)5
ــة كامل الحرية في رفض طلب  ــى عام 2002، ترك للحكوم حت
الترخيص من دون إبداء أية أسباب، ومكنها أيضا من أن تصدر 
ــون لطالب  ــددة من دون أن يك ــا مقيدا بشروط مح ترخيص

الترخيص حق اللجوء إلى القضاء، وأن لها أن تلغي التصريح.
ــنة 2002  ــوم بقانون رقم )47( لس ــح البحث أن المرس أوض 	)6
ــشر، أوجب أن يكون  حافة والطباعة والن ــأن تنظيم الصَّ بش
قرار رفض طلب الترخيص مُسبَّبا، كما أعطى صاحب الشأن 

حق التظلم في قرار الرفض أمام المحكمة. 
ــة لم يترك مجالا  حاف ــث أن بعض تشريعات الصَّ ــر البح أظه 	)7
ــا الآخر جعل الحكومة  ــن في قرارات الحكومة، وبعضه للطع

حُف والتظلم عندها. هي الجهة الرئيسة في إصدار الصُّ
حافة في البحرين ألزمت كل  ــف البحث أن كل قوانين الصَّ كش 	)8
ــة أن يودع “تأمينا  ــلى ترخيص بإصدار صحيف مَن حصل ع

ماليا”.
ــة البحرين  حُف في مملك ــة الصُّ ــكال ملكي ــينَّ البحث أن أش (	ب 9
ــخاص  حُف للأش ــد بدأت ملكية الصُّ ــكل كبير، فق تغيرت بش
والاعتباريين  ــين  الطبيعي ــخاص  ــمِحَ للأش سُ ثم  الطبيعيين، 
حُف على الشركات  ــة الصُّ حُف، ثم قصُرت ملكي ــدار الصُّ بإص

التجارية وهو المعمول به حاليا. 
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